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 ملخص:

ظاهرة اعتداء الفروع على الأصول، ظاهرة تنخر المجتمعات الاسلامية، وتهدد كيان الأسرة، لذا جاءت  

الظاهرة، هذه  مع  الشرع  بها  تعامل  التي  الكيفية  لمعرفة  الدراسة  جرائم و   هذه  موضوع  خلال  من  ذلك 

:  عناصر أساسيةالذي تمت معالجته في أربعة  و   عقوباتها في الفقه الاسلامي،و   اعتداء الفروع على الأصول 

الأول   ثمتم العنصر  بالموضوع،  للتعريف  القصاص، ثانيال  هيدي  جرائم  بعنوان  جرائم  يتناول   لث الثا  :   :

حث إلى نتائج أهمها: لا أثر لقرابة البنوة في تخفيف  خلص البو   لأخير: جرائم التعازير،ا العنصر  و   الحدود،

التعازير بل لها أثر في تشديد العقوبة، أما جرائم الحدود فالخلاف  و   درئها في جرائم القصاصو   العقوبات

نفي   أو  بالزنا  أباه  بقذف  يحد  الولد  أن  فيها متفق على  فالكل  القذف  قائم، عدا جريمة  الفقهاء  بين  فيها 

   النسب.

   .فقه الإسلامي؛ ال لعقوبة؛ اجريمة؛ الفرع؛ الصللأ ا الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

The phenomenon of branches attacking origins is a phenomenon that gnaws away at 

Muslim societies and threatens the family entity, therefore this study come to find out how 

sharia dealt with this phenomenon through the subject: “Crimes of branches assaulting origins 

and their penalties in Islamic jurisprudence” and which was dealt with in four elements: the 

first element to introduce the subject, then the second titled “Retribution Crimes”, the third  

addresses “Hudud crimes” and the last element is “ Ta’zir crimes .” 

At the end the researcher concluded the most important results: There is no effect of 

kinship of filiation in mitigating and averting penalties in retribution, Ta’zir crimes, but rather 
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it has an effect in severe punishment, as for “Hudud crimes” there is disagreement about them 

among the jurists, except for the crime of defamation in which everyone agrees that the son is 

punished by slandering his father by adultery or denying lineage. 

Keywords: origins, branches, crimes, penalties, Islamic jurisprudence. 

 . مقدمة1

تعد نعمة الوالدين في حياة الفرد من  و   ها لما أحصاها،ّ  نسان بنعم كثيرة لو عدأنعم الله تعالى على الإ

المفر  و   التضحية، هما الملاذ و   العطاءو   الرحمةو   أعظم النعم، فهما أولا سبب وجوده، ثم هما مصدر المحبة

أول أمر نهى  و   لأجل أفضالهما العظيمة كان أول أمرٍ أمرَ الله به بعد توحيده بر الوالدين و   من زحام الحياة،

بعد  الإ  عنه  لأن  الوالدين،  عقوق  هو  ناكر الشرك  بطبعه  الصراط  حجاو   نسان  عن  حاد  ما  إذا  للنعم  د 

القويم،الن  و   المستقيم  عصو   هج  في  الأصول  على  الاعتداء  ظاهرة  جحود  تعد  على  دليل  خير  الحالي  رنا 

في ذلك حقوق الوالدين سُدى،  ا  رع أمر الاعتداء على الحقوق بمشانسان لنعم الله تعالى، لذا لم يترك الالإ

م شر ع  به بل  يرتدع  ما  الدنيوية  العقوبات  الأخروية،  و   المجرم   ن  العقوبات  عن  فضلا  فعله،  عن  ينزجر 

 ليتجلى بذلك معنى العدل الإلاهي.

 :شكاليةالإ  1.1

عقوبتها  ما  و   ل؟م اعتداء الفروع على الأصو ما هي جرائ  :لية البحث في طرح التساؤل التاليشكاإتتمثل   

 في الفقه الاسلامي؟ 

 يتفرع عن هذا التساؤل الرئيس ي جملة من التساؤلات الفرعية نذكر منها: و 

 الفرع في الفقه الاسلامي؟ و  ما المقصود بالأصل ­

  العقوبات في الفقه الاسلامي التي تخص اعتداء الفروع على الأصول؟و  هي أنواع الجرائما م ­

 ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بها؟و  ­

وصف  ­ محو  أو  درئها،  أو  تخفيفها  أو  العقوبات  تشديد  في  البنوة  لقرابة  أثر  هناك  هل 

 الجريمة؟

 : أهداف الدراسة. 2.1

 : التي من أهمهاو  جابة عن التساؤلات التي تم طرحها سابقا تهدف الدراسة إلى الإ  

القوانين، ­ باقي  عن  الاسلامية  الشريعة  به  تفردت  الذي  المحكم  العقابي  النظام  الذي  و   بيان 

 حيوية في مواجهة مختلف الجرائم.و  يجعل من الشريعة الاسلامية مرنة

 .العقوباتو   عية المتعلقة بالجرائمالأبناء في الأحكام الشر و  براز مواطن الخصوصية بين الآباء إ ­
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 همية الدراسة: أ .3.1

ظاهرة اعتداء الفروع على الأصول    واقعية حيث أن  موضوع الدراسة يعالج مشكلة اجتماعيه  ­

المسلم حاليا  المجتمع  منها  يعاني  التي  المشكلات  أكثر  استقو   من  تهدد  هي  التي  التي  الأسرة  رار 

 .نواة المجتمع

الدراسة  جاءت   ­ المتعلقلبيان  هذه  الشرعية  ب الأحكام  الأصول   جرائمة  على  الفروع   اعتداء 

في مواجهة هذه    ى لرجال القانون الاستفادة منهاحتى يتسنذلك  و   في الفقه الإسلامي   عقوباتهاو 

 مصدر هذه الأحكام وحي منزل واجتهاد مؤسس.و  القضاء عليها جذريا كيف لاو  الجرائم

 الدراسات السابقة:  .4.1

 من الدراسات السابقة التي وقفنا عليها ذات الصلة بموضوعنا ما يلي:  

مجلة دراسات،    ، "أحكام الأب الفقهية في الحدودبعنوان: "م(،  2015سمر محمد أبو يحيي، )مقال ل   أ(

 .566/ 549، ص2، العدد42ون، المجلدعلوم الشريعة والقان 

، )مذكرة ماجستير(، قسم  "الجرائم ضد الأصول بعنوان: "م(،  2014/ 2013هزيل آمال، )دراسة ل  ب(

جامعة لحاج لخضر باتنة،    الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص: علم الاجرام والعقاب،

 الجزائر

مسعود  ج( زيتونة  )و   بوبكر  "م(،  2021.  ه1442آخرون،  بعنوان:  لهم  من  دراسة  الجنائية  الحماية 

الفروع من  الأصول  على  الواقعة  وقانون،  "الجرائم  شريعة  تخصص:  الشريعة،  قسم  ماستر(،  )مذكرة   ،

 جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر.

)  د( شريم،  محمد  محمود  وتخفيفها"م(،  2013.  ه1434محمد  العقوبة  تشديد  في  القرابة  ،  "أثر 

 فلسطين.. )رسالة ماجيستير في الفقه المقارن(، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة

،  "أثر القرابة على الجريمة في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري "م(،  2017ه/ 1438لحسن بعلي، )ه(  

الجزائر) جامعة  الاسلامية،  العلوم  كلية  والقانون،  الشريعة  قسم  ماجستير(،  بن  1)مذكرة  يوسف  بن   )

 خدة، الجزائر.

هناك اختلاف بين  البنيان مختلف ف   لدراستنا إلا أن شكلمواد البناء  هذه الدراسات وإن كانت بمثابة  

 المضمون عموما. و  ستنا من حيث المحتوى درا و  هذه الدراسات 

 طة العمل:خ. 5.1

 مقدمة . 1

 بمصطلحات البحث.  التعريف. 2

 جرائم القصاص. .3

 جرائم الحدود..4

 جرائم التعازير. .5

 ة.الخاتم.6
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 التعريف بمصطلحات البحث.2

 : الفرعو   تعريف الأصل .1.2

 : تعريف الأصل .1.1.2

ما يستند وجود ذلك الش يء إليه  و   ما يبنى عليه غيره،و   أسفلهو   أصل الش يء أساسهمن معانيه:    أ/لغة:

مكان  يأتي كذلك بمعنى:  و   هي الحية العظيمة،و   من الأصلةالأصل  و   النهر أصل للجدول،و   فالأب أصل للولد 

 .(1) من النهار بعد العش ي

: يطلق الأصل في الاصطلاح على عدة معاني، ترجع إلى المعنى اللغوي للأصل الذي بمعنى  ب/اصطلاحا

  الأصل المحل المقيس عليه، و   من هذه المعاني: الأصل بمعنى القاعدة،و   ما يبنى عليه غيره،و   أساس الش يء

 .(2) اإن علو و  أمه وأجداده وجداتهو   نسان أبيهأصل الإو  يطلق على أصل المسائل في الميراث،و 

 : تعريف الفرع .2.1.2

 . (3)أولاد الأولادو   يصح القياس عليه، الأولادو   ما يبنى على غيرهو  فرع كل ش يء أعلاه لغة:/أ

يقابله الأصل بمعنى الوالد، الفرع  و   : الفرع بمعنى الولدمعانٍ   ةاستعمله الفقهاء في ثلاث  ب/اصطلاحا:

هو من أركان القياس في مقابلة الأصل المقيس عليه، الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة  و   بمعنى المقيس

 . (4) عن أصل جامع

  إن علت، و   الأم والجدةو   إن علاو   الجدو   الفرع المراد في بحثنا هو: الأصل الأبو   فإن معنى الأصل  هعليو 

 . إن نزلتو   بنت البنتو  البنتو  نزل،ن  إو   ابن الابنو   الفرع الابنو 

 : أنواعهاو  تعريف الجريمة .2.2

 :تعريف الجريمة. 1.2.2

  رمُ الجُ و  من الجُرم   أ/لغة:
 
 و  ،نبُ الذ

ُ
 الم

ُ
  مَ رَ جَ و   ذنب،جرم الم

َ
 . (5) ثماكتسب الاو  ذنبَ أ

، (6) : "الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير"بقوله  ي د عرفها الماور   ب/اصطلاحا:

ذكر لفظ الجريمة يستصحب معه ذكر لفظ الجناية، إلا أن الجريمة أعم من الجناية كما ذهب إلى ذلك  و 

 
اللغة،    (  1) مقاييس  معجم  فارس،  العرب،  (1/109)ابن  لسان  منظور،  ابن  القاموس،  (16/ 11)،  جواهر  من  العروس  تاج  الزبيدي،   ،

(27 /447.) 

 (.56-5/55)  وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ( 2)

العرب،  (  3) لسان  منظور،  العروس(8/246)  ابن  تاج  الزبيدي،   ،( الفقهاء،(21/480،  لغة  معجم  قلعجي،  رواس  محمد  زكريا 343ص  ،   ،

 . 66ص التعريفات الدقيقة،و  السنيكي، الحدود الأنيقة

 (. 98/ 32)سلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية،  الشؤون الإ و  وزارة الأوقاف ( 4)

 (.1/97)الفيومي، المصباح المنير،  ،(12/91)ابن منظور، لسان العرب،  ( 5)

 . 322، صةالماوردي، الأحكام السلطاني ( 6)
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إذ الجريمة مطلق الاعتداء سواء كان على النفس أو على المال أو غيره، أما الجناية فهي ،  (1) جمهور الفقهاء

ليس كل جريمة جناية، في حين و   خصوص الاعتداء على النفس سواء بالقتل أو الجرح، فكل جناية جريمة

 ن، فيطلق مسمى أحدهما على الآخر. يدفتالجناية متراو   الجريمة (2) رأى بعض الفقهاء

 : أنواع الجرائم. 2.2.2

الذي يهمنا هو تقسيم الجريمة باعتبار  و   يقسم الفقهاء الجريمة إلى أنواع مختلفة باعتبارات متعددة،

تقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: جرائم موجبة للقصاص، جرائم موجبة  و   جسامة العقوبة المقررة لها،

 زير. جرائم موجبة للتعو  للحدود،

  هي الجرائم التي يكون الاعتداء فيها على النفس أو ما دونها )الجراح(،و   :أ/الجرائم الموجبة للقصاص

الدية،و  معنى ذلك أن و   الدية هي عقوبة مقدرة لحق الأفراد،و   كل من القصاصو   تستوجب القصاص أو 

 . (3) عنها إن شاء وللمجني عليه أن يعف

الحد عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا  و   : هي الجرائم المعاقب عليها بحد،ب/الجرائم الموجبة للحدود

تعالى، عو   لله  الفقهاء  بعض  الزناعند  في  كما  لله  حقا  وجبت  الله  قوبة  حق  فيما  اجتمع  العبد  و   أو  حق 

 . (4) كالقذف

للتعزير/ج الموجبة  التي لاالجرائم  الجرائم  فيها  : هي  أمر ،  (5) لا كفارةو   حد  التي ترك  الجرائم  أي هي 

هو  و   صود من العقوبةما يتحقق به المق و   تحديد عقوبتها إلى اجتهاد القاض ي، حسب ما تقتضيه المصلحة

 . الزجرو  الردع

 ا: قسامهأو  عقوبةتعريف ال .3.2

 :تعريف العقوبة .1.3.2

،و   العقوبة من العقاب   لغة:/أ
ً
عقابا  و   عاقبه بذنبه معاقبةو   المعاقبة "أن تجزي الرجل بما فعل سوءا

 (6) ".أخذه به

بهااصطلاحا/ب القتل سمي  أو  الرجم  أو  القطع  أو  بالضرب  العقوبة "جزاء  قيل  تتلو  .  الجزاء.  :  لأنها 

تعقبه" الشارع"،  (7) الذنب من  أمر  الجماعة على عصيان  المقرر لمصلحة  الجزاء  "هي  و (8) وقيل  هناك من  ، 

 
الشرائع،  (  1) ترتيب  في  الصنائع  بدائع  المغني،(7/233)  الكاساني،  قدامة،  ابن  الشافعي،  (،  8/259)  ،  الامام  فقه  في  المهذب  الشيرازي، 

(3/170 .) 

  (.242-237/ 4)، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (4/177)ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  ( 2)

 . 37ص حسن السيد حامد خطاب، أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الاسلامي، ( 3)

 (.129/ 17)وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية،   ( 4)

 . 91ص ، ابن تيمية، السياسة الشرعية ( 5)

 (.1/619)، ابن منظور، لسان العرب ( 6)
 (. 4/3ر، )ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختا ( 7)

 (.1/609، )بالقانون الوضعي عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا ( 8)
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أكان   نهيه، سواء  أو  الشارع  ما وقع منه من معصية لأمر  نظير  الجاني  الذي يستحقه  "الجزاء  بأنها  عرفها 

من   له  بما خول الله  الأمر  ولي  قبل  من  مقدرا  كان  أو  للعبد،  أو  حقا لله  تعالى  قبل الله  من  مقدرا  الجزاء 

 . (1) سلطة"

هي بهذا لا  و   يتبعهو   يلاحظ على هذه التعريفات أن جميعها متفق على أن العقوبة جزاء يعقب الذنب

يضاح فقد تضمن ذكرا لأنواع إزيد  تخرج عن المعنى اللغوي الذي ذكرناه آنفا، إلا أن التعريف الأخير فيه م

معنا، الإ و   العقوبات كما سيأتي  العقوبةتجدر  بين  الفرق  بيان  إلى  تبين ذلك من خلال  و   الجزاءو   شارة  قد 

الخير في  يستعمل  لأنه  الجزاء  من  أخص  فهي  العقوبة  عقب  و   تعريف  إلا  تكون  فلا  العقوبة  أما  الشر، 

العقاب  بين  فرق  هناك  أن  كما  الاستحقاق و   الذنب،  عن  ينبئ  "العقاب  قيل  لأن  و   العذاب  بذلك  سمي 

 . (2) غير مستحق"و  ا الفاعل يستحقه عقيب فعله، أما العذاب فيجوز أن يكون مستحق

 : أقسام العقوبة.2.3.2

 عتبارات مختلفة: اتنقسم العقوبة إلى ثلاثة أقسام ب 

هذا هو القسم  و  التعزير،و   الحدو  فتنقسم أولا: باعتبار أنواعها إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي القصاص 

 الذي يعنينا في هذه الدراسة.

 تنقسم ثانيا: باعتبار تعلقها بحقوق الله تعالى أو حقوق العباد إلى:و 

 عقوبة هي حق لله تعالى، كحد الزنا وحد السرقة وحد الشرب.  –أ 

 عقوبة هي حق للعباد كالقصاص.  –ب 

 عقوبة متعلقة بالحقين كحد القذف.  –ج 

 وتنقسم ثالثا باعتبار هذين الحقين إلى: 

 الشرب. و   السرقةو   عقوبة كاملة كحد الزنى –أ 

 عقوبة قاصرة، كحرمان القاتل إرث المقتول.  –ب 

 القتل.و   جهة العبادة غالبة فيها ككفارة اليمينو   عقوبة فيها معنى العبادة. ج

ي رمضانو  عقوبة فيها معنى العبادة  –د   . (3) جهة العقوبة فيها غالبة ككفارة الفطر ف 

 الجرائم الموجبة للقصاص . 3

 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ٱُّٱأصل هذه الجرائم قوله تعالى:  

 45المائدة/ ٱَّ سحسج  خم خج حم حج

 
 . 139/140ص، منصور الحفناوي، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون  ( 1)

 (.269/ 30)  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ( 2)

 (. 30/270) ،المرجع نفسه ( 3)
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 : عقوبتهاو  جريمة قتل الفرع أحد أصوله .1.3

الحياة" به  تزول  العباد  من  "فعل  باعتبارات  ،  (1) القتل:  متعددة  أقسام  إلى  القتل  الفقهاء  ويقسم 

أشهر هذه التقسيمات هو تقسيم القتل بحسب قصد الجاني، وينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة و   مختلفة،

والذي يهمنا من هذا التقسيم هو  ،  (2) ما بينهما) القتل شبه العمدي(و   القتل الخطأو   أقسام القتل العمدي 

 . (3) الشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل"و  المقصود به: "قصد الفعلو  القتل العمد

محرم العمد  الاسلامية  القتل  الشريعة  تعالى:  و   في  قوله  تحريمه   لى  لم  كي  كى ٱُّٱدليل 

 93النساء ٱَّيز  ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي

حرمان القاتل من  و   الإثمو   أما حكمه فلا خلاف بين الفقهاء في أن القتل العمد بشروطه يوجب القود

القتيل يرث  أن  ،  (4) أن  أم  منه  يقتص  فهل  أو حفيده  ابنه  كان  بأن  للمقتول  القاتل فرعا  كان  إذا  أنه  غير 

 هناك تأثير للقرابة في تخفيف العقوبة أو اسقاطها؟ 

رويت رواية للحنابلة مفادها  ، و (5)جمهور الفقهاء قالوا: يقتص من الولد إذا قتل أباه أو أمه أو أجداده

 .  (6) أنه لا يقتل الولد بقتل أحد والديه أو أجداده

 : أدلة الجمهور  (أ

قالوا أيضا: إن الولد إذا قتل أجنبيا فإنه  و   استدل الجمهور بعمومات النصوص الواردة في القصاص،

 . (7) جريمة العقوق و  يقتص منه فمن باب أولى إذا قتل والده لأنه قرن بين جريمتين عظيمتين جريمة القتل

 : ن الولد لا يقتل بقتل أحد والديهأدلة من قال أب( 

 (8) لا الابن من أبيه"و  أنه قال: "لا يقاد الأب من ابنه، ن السنة: ما روي عن سراقة عن النبي م ­

 . (9) لا يقاد فكذلك الابنو   من القياس: قياس الابن على أبيه فكما أن الأب لا تقبل شهادته لابنه ­

الثانيج(   القول  أدلة  على  له   :الرد  أصل  لا  بأنه  الحديث  على  قدامة  ابن  كتب  و   اعترض  في  يوجد  لا 

يقيد    أنه إن كان له أصل فهو معارض لحديث سراقة الآخر قال: "حضرت رسول الله  و   السنة المشهورة 

 
 (. 10/203)  البابرتي، العناية شرح الهداية، ( 1)

 (.10 -2/7) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ( 2)

، )أبو حنيفة لا يعتبر القتل بمثقل قتل عمد لذا لا يوجب القصاص 269ص  عمدة المفتين في الفقه،و   أبو زكريا النووي، منهاج الطالبين   (  3)

 (.16/60) ، الموسوعة الفقهية الكويتية،يةالشؤون الإسلامية الكويتو  وزارة الأوقاف :رخلافا لجمهور الفقهاء(، أنظ

 (.16/61) وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ( 4)

، الكافي في فقه أهل المدينة، ر، ابن عبد الب(10/221)  البابرتي، العناية شرح الهداية،(،  2/91)  ملا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام،  (  5)

 . 124الخرقي، مختصر الخرقي، ص(، 4/108) عميرة،و  ، القليوبي، حاشيتا قليوبي589ص

 (. 8/289)ابن قدامة، المغني،  ( 6)

 (.8/289)المرجع نفسه،  ( 7)

 (.8/289هذا الحديث لا يوجد له أصل في كتب السنن المشهورة(، أنظر: المرجع نفسه، ) ( 8)

 (.8/289)المرجع نفسه،  ( 9)
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ابنه  من  أبيه"و   الأب  من  الابن  يقيد  الحديثانو   (1) لا  يتعارض  اطراحهما و   بذلك  فيجب  العمل  و   يتدافعا، 

 . (2) هو قتل الولد بوالدهو  جماع الذي لا تجوز مخالفته،الإ و   بالنصوص الثابتة

آكد، الولد  على  الوالد  فارق لأن حرمة  مع  قياس  الأب  على  الابن  بلام  و   قياس  أبيه  إلى  الابن مضاف 

لأن محبة الأب لولده لا شبهة فيها  ، و (4) بخلاف الوالد مع الولد  (3) مالك لأبيك"و   " أنتالتمليك في قوله  

الكساني   يقول  لأبيه  الولد  محبة  لنفسه،بخلاف  بل  لوالده  لا  والده  يحب  فإنما  الولد  أما   " هو  و   : 

وصول النفع إليه من جهته، فلم تكن محبته وشفقته مانعة من القتل فلزم المنع بشرع القصاص كما في 

 و   الأجانب،
 
ا كانت لمنافع تصل إليه من جهته لا لعينه، فربما يقتل الوالد ليتعجل  لأن محبة الولد لوالده لم

 (5) ". يصل النفع إليه من جهته لعوارضالوصول إلى أملاكه، لا سيما إذا كان لا 

لذا نقل  و   ضعف أدلة الفريق الثاني و   الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم:  حالقول الراجد(  

 .(6) جماع في مسألة قتل الولد بوالدهكثير من الفقهاء الإ 

 : عتداء على ما دون النفس )الجراح(جرائم الا  .2.3

إلى    ف الجرح:عر   حداث تمزيق يصيب أنسجة الجسم، وهو سلوك  إ"بأنه كل مساس بالجسم يؤدي 

التي تجمع بين جزيئات هذه الأنسجة" إلى تحطيم الوحدة  الفرق    (7) يؤدي  التعريف يظهر  ،من خلال هذا 

  هذا معنى تمزيقه، ككسر عظم، و   قطع يمس أعضاء الجسمو   كسرو   تفكيك  الضرب، فالجرحو   بين الجرح

أنف،و   عين،  ئفقو  سن و   جذع  تمزيق  و   قلع  دون  لكن  أثرا  يخلف  قد  بالجسم  مساس  الضرب  أما  غيره، 

الضرب  و   لأعضائه، أما  للقصاص  موجب  فالجرح  حكمهما،  اختلف  منها  واحد  كل  حقيقة  اختلفت  ا 
 
لم

 فموجب للتعزير. 

أنه يقتل  و   تبين من خلال ما سبق أنه لا أثر للقرابة في درء القصاص عن الفرع إذا قتل أحد أصوله

في الجراح، إذ الشريعة الإ لا يختلف الأمر  و   به، القريبها هنا  بين  في مثل هذه  و   سلامية لم تفرق  الأجنبي 

جعلت من القصاص جريمة أصلية لجريمة الجرح أو بتر عضو من الأعضاء، إذ يعاقب الجاني  و   الجرائم،

 
هذا "قال عنه:  و   (،4/18، )1399حديث رقم    باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟،   أبواب الديات،  أخرجه الترمذي في سننه،   (  1)

 ". ليس اسناده صحيحو  الحديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه

 (. 8/289) ابن قدامة، المغني، ( 2)

قال محقق المسند )شعيب الأرنؤوط( عن  و   (،11/503، )6902رقم  ،مسند عبد الله بن عمرو بن العاص  باب  أخرجه أحمد في مسنده،    (  3)

 ".حسن لغيره" درجة الحديث:

 (. 8/289) ابن قدامة، المغني، ( 4)

 (. 7/235) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ( 5)

المدينة، ص  (  6) أهل  فقه  في  الكافي  البر،  عبد  والشهود،589ابن  والموقعين  القضاة  ومعين  العقود  جواهر  الأسيوطي،  المنهاجي   ،  (2/205) ،  

 (.11/321، )العمراني، البيان في مذهب الامام الشافعيو 

 . 83آمال هزيل، الجرائم ضد الأصول، ص ( 7)
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الجرائم  و   بمثل فعله للقرابة على هذه  أثر  التي ذكرناها سابقا، فلا  القصاص  آية  يجرح كما جرح، أصله 

أحكام الشريعة  و   تعارضإتيانهم فعلا يو   هذا لانتهاكهم حرمة الأبوةو   عندما يقوم بها الفروع ضد أصولهم،

 .(1) سلاميةالإ 

 الحدود جرائم.4
 ة:الحراب. 1.4

المارة على  "الخروج  بالحرابة  المرور   المقصود  عن  المارة  يمنع  وجه  على  المغالبة  سبيل  على  المال    لأخذ 

 و ينقطع الطريق") 2(، و هي جريمة محرمة في الشريعة الإ سلامية  و يترتب على مرتكبها الحد في قوله تعالى: ٱ

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزُّٱ

 33المائدة/  َّنى نن  نم نز نر ممما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى

 سقاط الحد أم لا؟إلمحارب فهل هناك أثر للقرابة في مسألتنا تتجلى فيما إذا كان المحارب فرعا لو 

خافة السبيل جرائم  إسبيل غير أنه قد يجتمع إلى جانب  خافة الإانه: أن الحرابة بمفهومها العام  بيو 

 عليه فجريمة الحرابة لها صور تتمثل في ما يلي: و  غيرهو  الاعتداء على الفروجو  القتلو   أخرى كالسرقة

أخذ  و   خافة السبيلإقتل النفس،  و   خافة السبيل إأخذ المال،  و   خافة السبيل إخافة السبيل فقط،  إ

 .  (3) غيرهاو  قتل النفس المحرمةو  المال 

لا أثر للقرابة  و   العفوو   سقاطكالصورة الأولى فهذه لا تقبل الإ   هذه الصور منها ما هو حق خالص للهو 

و (4) عليها الطريق ،  بقطع  قام  إذا  الفرع  فإن  يحدإو   عليه  فإنه  فقط  الناس  أحد  و   خافة  المحارب  كان  لو 

 أصوله.

 قد اختلف فيها الفقهاء على قولين:و  حق العبادو   ا بقية الصور فقد اجتمع فيها حق اللهأم  

 / أ
 
رواية  و   الظاهريةو   أصحاب هذا القول المالكيةو   ب أصحابه حق الله على حق الآدمي،القول الأول: غل

الحنابلة الحرابة،  (5) عن  عقوبة  على  للقرابة  أثر  لا  أنه  به، و   أي  يحد  فإنه  المحارب  ابن  المحارب  كان    لو 

استدلوا بما  ، و (6) دليلهم في تغليب حق الله ما ورد في الحديث: "اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء" و 

 
آخرون، الحماية  و   بوبكر زيتونة مسعودو   ،129حسن السيد حامد خطاب، أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الاسلامي، ص  (  1)

 . 38ص، الجنائية من الجرائم الواقعة على الأصول من الفروع

 (.7/90، )الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( 2)

 أثرها على الجريمةو  ، عبد العزيز الحوشان، القرابة324حسن السيد خطاب، أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الاسلامي، ص ( 3)

 .366العقوبة، صو 

 (.17/158)، الموسوعة الفقهية، يةالشؤون الإسلامية الكويتو  وزارة الأوقاف ( 4)

الكبير،    (  5) الشرح  على  الدسوقي  القر (4/350)الدسوقي، حاشية  أحكام  العربي،  ابن  بالآثار،  (،2/101)  ، آن ،  المحلى  -12/288)  ابن حزم، 

 (.6/150) البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع، (،289

 (. 9/102)، 7315حديث رقم باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أخرجه البخاري في صحيحه، ( 6)
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في كتاب لعمر بن الخطاب: "و الدين  جاء  إلى طالب  و   السلطان ولي من حارب  أباه أو أخاه فليس  إن قتل 

الدين أمر من حارب  ش يء"و   الدم من  الأرض فسادا  في  الدم  ،  (1) سعى  أن طالب  بمنطوقه على  الأثر  يدل 

ما كان هذا شأنه فهو من  و   ليس له من أمر المحارب ش يء بل أمر ذلك كله للسلطان لتعلق حق الغير به،

  قامة الحد بعمومات الأدلة الموجبة لعقوبات الحرابة إلقرابة في  حقوق الله، كما استدلوا على عدم تأثير ا

 . (2) من ذلك الآية التي مرت معنا سابقاو  الأجنبيو   التي لم تفرق بين القريبو 

 / ب
 
الحنابلة في  و   الشافعيةو   هذا قول الحنفية و   ب أصحابه حق الآدمي على حق الله،القول الثاني: غل

و (3) رواية المضايقة،  مبني على  أنه  الآدمي  تغليب حق  في  تكون جريمة  و   المشاحة،و   دليلهم  أن  يقتض ي  هذا 

أن الابن  و   لا يقطعو   المقرر في ذلك أن الأب لا يقتل بابنهو   الحرابة كغيرها في القتل أو السرقة دون الحرابة

 . (4) لا يقطعو  يقتل بأبيه

 الرد على أصحاب القول الثاني./ ج

حق الله يغلب حق  و   اعترض عليهم بما استدل به أصحاب القول الأول من أنه إذا اجتمع حق الآدمي.  

 الله.

القتل .   القتلو   قياسهم  على  بالحرابة  المقترن  لاختلاف  و   السرقة  الفارق  مع  قياس  عموما  السرقة 

 . (5) حقيقة كل واحد منهما

 الرأي الراجح./ د

أدلتهمو   الراجح لقوة  الأول  القول  أصحاب  إليه  ذهب  ما  هو  أعلم  الثاني،  و   الله  القول  أدلة  ضعف 

 يقطع كل منهما بالآخر حدا إن سرق ماله. و  الولد بالآخر حدا إن قتل في الحرابةو   وعليه يقتل كل من الأب

 : لقذف. ا2.4

يسبب  القذف ما  كل  في  يتمثل  عام  معنى  معنيان  له  الشريعة  من سب  في  للغير،  اتهام  و   شتمو   أذية 

المحصن و   غيرهو   الزناب رمي  في  يتمثل  خاص  معنى  النسب  له  نفي  أو  بالزنا  و (6) )العفيف(  طلاق  إعند  ، 

الخاص المعنى  الذهن  إلى  فالمتبادر  القذف  و مصطلح  هنا.  المقصود  و هو  جانب  .  إلى  عليه  رتب الله  الذي 

القاذفإ في عدم قبول شهادة  تتمثل  الحد عقوبة معنوية  بالفسق و   قامة  الخروج عن طاعة الله  و   وصفه 

 
 (. 289-12/288ر، )ابن حزم، المحلى بالآثا ( 1)

 (.559-42/558)سمر محمد أبو يحيي، أحكام الأب الفقهية في الحدود،  ( 2)

النووي، ،  (503-5/502)  ، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،(116/ 4)  ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار،  (  3)

 (.150-9/147) ، ابن قدامة، المغني،302عمدة المفتين، صو   منهاج الطالبين 

في الحدود،  (  4) الفقهية  أبو يحيي، أحكام الأب  الفقه الاسلامي  (،558/ 42)  سمر محمد  القرابة على الجريمة في  أثر  لقانون  او   لحسن بعلي، 

 .84-83الجزائري، ص

 . (42/559)سمر محمد أبو يحيي، أحكام الأب الفقهية في الحدود،  ( 5)

 . 455عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص ( 6)
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تعالى قوله  في   نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىٱُّٱٱ  :كما 

 4النور/ ٱَّ ني نى نن

وقد نقل ابن المنذر  ،  (1) لا خلاف بين الفقهاء في أن الولد إذا قذف أباه بالزنا ونفي النسب أنه يحد به

أو  الإ  أجداده  أحدا من  أو  أو جده  أباه  الرجل  إذا قذف  أنه  العلم على  أهل  أجمع  جماع على هذا فقال:" 

الحد" عليه  أن  بالزنا  وجود  و   (2) جداته  عدم  مع  القاذف  حد  وجوب  على  تدل  التي  الأدلة  لعموم  ذلك 

يعزر  الولد  أن  كما  بالزنا،  مخصص،  إذا قذفهما  يحد  والديه فكذلك  أو شتم  يحد  و   إذا ضرب  الولد  لأن 

 .(3) القذف خلافهو   وجوب برهو  لقذفه الأجنبي فيحد بقذف أصله من باب أولى لحرمة أصله

 : الزنا. 3.4

 كل كا قي قى فيفى ثي ثىٱٱُّٱ وحكمه التحريم لقوله تعالى:، (4) الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر 

 32الإسراء/  َّ كم

 2النور/ ٱَّ هىهم هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱ  أما عقوبته فهي الجلد بالنسبة للبكر لقوله تعالى:

دًا  الرجم بالنسبة للثيب لحديث عمر بن الخطاب  و   مُحَم 
َ
َ بَعَث
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ر 

 " 
ُ
رَاف عْت  العياذ بالله  و   لكن ماذا لو كان مرتكب الزنا أحد فروع المزني به كأن يزني بأمه أو زوجة أبيه،  (5) الا 

 فهل يقتض ي ذلك تشديد العقوبة عليه أم أن عقوبته لا تختلف عن عقوبة الزاني؟ 

هي و   هي إحدى الصور التي تندرج تحت مسألة زنا المحارم،.  زنا الفروع بأحد أصوله.  إن هذه الصورة

جريمة أشد قبحا من جريمة الزنا بالأجنبية لوجود المحرمية إلى جانب جريمة الزنا، لذا اتفق الفقهاء على  

س و   تحريمها  أي  مطلقا،  القتل  أنها  أم  الزنا  حد  هي  هل  عليها  المترتبة  العقوبة  في  اختلفوا  كان  لكنهم  واء 

 
ابن  ، (20/70)، النووي، المجموع شرح المهذب، (4/327ر، )، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبي(9/123) السرخس ي، المبسوط، ( 1)

 (.87-9/86)قدامة، المغني، 

 .163ابن المنذر، الاجماع، ص ( 2)

العقوبة  (  3) تشديد  في  القرابة  أثر  شريم،  محمد  محمود  في 55-54ص  ،تخفيفهاو   محمد  الفقهية  الأب  أحكام  يحيي،  أبو  محمد  سمر   ،

 (. 42/555)الحدود،

يلاحظ ذلك من خلال تعاريفهم للزنا، وذلك خلافا و   جمهور الفقهاء يعتبرون اللواط داخلا في عموم الزنا)  ،(9/54)ابن قدامة، المغني،    (  4)

، ابن  295ص   أبو زكريا النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه،  ،(4/215)نهاية المقتصد، ،و   للحنفية(، أنظر: ابن رشد، بداية المجتهد

 (.4/79ر، )مودود، الاختيار لتعليل المختا

 (.168/ 8،)6830رقم   حديث باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت،كتاب الحدود، أخرجه البخاري في صحيحه،  ( 5)
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إلى أنه في حالة وجود عقد نكاح على ذات محرم مع العلم بالحرمة، هل  إ مرتكبها محصنا أم بكرا؟   ضافة 

 حد الزنا؟  ذلك عند من قال بأن عقوبة زنا المحارم هيو  يعد العقد شبهة يدرأ بها الحد أم لا

 : ة زنا المحارم من دون عقد النكاحعقوب. 1.3.4

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:: أقوال الفقهاء./ أ

زنى بذات محرم فإن حده حد الزنى أي إن كان محصنا فحده الرجم حتى الموت وإن   القول الأول: من.  

 (1)مام أحمدرواية عن الإ و  الشافعيو  هذا قول مالكو   كان بكرا فحده الجلد والتغريب عام

بكرا.   أو  محصنا  كان  سواء  حال  كل  على  القتل  فحده  محرم  بذات  زنى  من  أن  الثاني:  هي  و   القول 

 (3) رجح هذا القول ابن القيمو  ( 2)الرواية الأخرى للإمام أحمد

ب/سبب الخلاف: إن أصحاب القول الأول استدلوا بعمومات الأدلة الواردة في عقوبة الزاني التي لم 

الثاني فقد خصصوا هذه   القول  أو زنى بغير ذات محرم، بخلاف أصحاب  بين من زنى بذات محرم  تفرق 

السنة  بكر و   العمومات بنصوص من  بين  تفريق  القتل دون  بذات محرم حده  أن من زنى  تدل على    الآثار 

الله  ،  (4) محصنو  رسول  قال  قال:  عباس  ابن  عن  روي  ما  السنة  محرم  فمن  ذات  على  وقع  "من   :

معه،  (5) فاقتلوه"  البهيمة  واقتلوا  فاقتلوه  بهيمة  أتى  من  عباس:"  ابن  قاله  ما  الآثار  الفاعل و   ومن    اقتلوا 

 . (6) اقتلوا كل من أتى ذات محرم"و   المفعول به في اللواطية،و 

 القول الراجح./ ج

 ذلك للأسباب التالية: و  الله أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثانيو  الراجح

قد وردت أحاديث تدل على تخصيص زنا  و   ادليل يخصصه أم    دأن العموم يبقى على عمومه ما لم ير .  

القتل مطلقا، أي سواء بعقوبة  و   المحارم  بها  بكرا، فيعمل  أو  أولى من  إكان محصنا  الأدلة  همالها،  إعمال 

 الظن معمول به في الشرعيات. و  فإن قيل أنها ضعيفة، فمجموعها يفيد ظنا

الزنا.   أعظم مراتب  المحارم من  زنا  المقصود من    (7) إن جريمة  لتحقيق  العقوبة  تشديد  ذلك  فناسب 

 الزجر. و  هو الردعو  العقوبة

 
مصطفى (،  13/217)،  ر ، أبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبي(2/254)،  مناهج الأحكام،و   ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية  (  1)

 (. 6/181)الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 

 (. 56-9/55، )ابن قدامة، المغني  ( 2)

 .(5/14)هدي خير العباد،  يف ابن القيم، زاد المعاد ( 3)

 .50محمد شريم، أثر القرابة في تشديد العقوبة وتخفيفها، ص (،9/56) ابن قدامة، المغني، ( 4)

في مسنده،    أحمد  رواهو   (،596/ 3، )2564حديث رقم    بهيمة،  من أتىو   باب من أتى ذات محرمأبواب الحدود،  رواه ابن ماجة في سننه،    (  5)

الكتابين:  ،  (4/458، )2727حديث رقم     بن العباس بن عبد المطلب،باب مسند عبد الله حديث ضعيف )قال عنه شعيب الأرنؤوط محقق 

 . الاسناد(

   (.1/551ر، )أبو جعفر الطبري، تهذيب الآثا ( 6)

   (.2/226) ،رابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائ ( 7)
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الزنا محرمة لما فيها من اختلاط الأنساب.   أما زنا  و   جريمة  مقاصد الشريعة جاءت لرعاية الأنساب، 

الامتهان، لذا فهي  و   ما في الوطء من الإذلالو   المحارم فقد اجتمع إلى جانب اختلاط الأنساب قطع الأرحام

  جريمة زنا المحارم تختلفان من حيث الجوهر و   ما كان كذلك فعقوبته أشد، فجريمة الزنا بالأجنبيةو   أشد

 الأثر، فناسب ذلك اختلاف عقوبتهما. و 

يدرأ  .2.3.4 يعد شبهة  النكاح على ذات محرم هل  زنا   عقد  بأن عقوبة  القائلين  الزنا عند  بها حد 

 المحارم هي حد الزنا أم لا؟ 

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:: أقوال الفقهاء./ أ

مفاده إذا تزوج شخص ذات محرم منه عالما بالحرمة، فالنكاح باطل اتفاقا فإن وطئها    القول الأول:.  

محمد بن الحسن من  و   أبو يوسف و   الحنابلة،و   الشافعيةو   هو قول جمهور الفقهاء )المالكيةو   فعليه الحد

 ( 1)الحنفية(

لو اعترف بأنه  و   القول الثاني: إن من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها كأمه، فوطئها لم يجب عليه الحد.  

 . (2) هو قول أبي حنيفةو  إنما يعاقب على فعله بعقوبة تعزيرية،و  يعلم بأنها محرمة عليه

الحدود  و   شبهة مسقطة للحد.  عقد النكاح.  يسقط أبو حنيفة الحد في هذه الحالة لأن: صورة العقدو 

بالشبهات، فاسدو   لأنهو   تدرأ  فالنكاح  الصحة  شرط  فات  زنا  و   إن  يكون  لا  الفاسد  النكاح  في  الوطء 

...وو   ،جاء في الحاوي الكبير: "  (3) بالإجماع لأنه وطء لا    قال أبو حنيفة: اسم العقد يمنع من وجوب الحد 

الكافر فوجب أن لا يحد به المسلم كالنكاح بغير ولي، قال: لأن ما لم ينطلق عليه اسم الزنا لم  و   يحد به 

استدل بأن اسم الزنا غير منطلق عليه أن المجوس ينكحون و   يجر عليه حكم الزنا لأن الحكم تابع للاسم،

 . (4) لا حكمه"و  لا يجري عليهم اسم الزنا و  أخواتهمو   أمهاتهم

 ب/الرد على القول الثاني قول أبي حنيفة. 

 رد عليه الجمهور بقولهم: 

في حكم .   فهو  تحريمه،  على  المحارم مجمع  نكاح  لأن  الفارق  مع  قياس  ولي  بغير  النكاح  على  القياس 

لا شبهة  و   العدم، بخلاف النكاح بغير ولي فإنه مختلف فيه فلا يجب عليه الحد لشبهة تصحيح هذا العقد،

 . (5) باحتهإبهة ما اشتبه حكمه بالاختلاف في  في نكاح المحارم، إذ الش 

 
، (5/445)الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  ،  (4/315ر، )الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبي  (  1)

 (. 9/85)السرخس ي، المبسوط،  ،(56-9/55)ابن قدامة، المغني، 

 (.36-7/35) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ،(9/85) السرخس ي، المبسوط، ( 2)

 (.36-7/35الكاساني، المرجع نفسه، )، (9/86) السرخس ي، المرجع نفسه، ( 3)

 (.218-13/217ر، )الماوردي، الحاوي الكبي  ( 4)

 (. 57-9/56ي، )ابن قدامة، المغن (،13/219) ،رالماوردي، الحاوي الكبي  ( 5)
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الواطئ من أهل  و   لا شبهة ملكو   "إن هذا الوطء حدث في فرج امرأة مجمع على تحريمه من غير ملك .  

  صورة المبيح إنما تكون شبهة إذا كانت صحيحة و   الحد عالم بالتحريم فيلزمه الحد كما لو لم يوجد العقد،

 . (1) فعله جناية تقتض ي العقوبة انضمت إلى الزنا فلم تكن شبهة"و  العقد هاهنا باطل محرم،و 

 القول الراجح./ ج

هو أنه لا أثر لوجود عقد النكاح في درء الحد في زنا المحارم، لأن و   الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور 

الزنا بين جريمتين جريمة  التعدي على حدود الله، بحل ما حرم اللهو   فاعل هذه الجريمة زاوج  ما  و   جريمة 

هذا يقتض ي تشديد العقوبة لا درء الحد عنه، لأن  و  ما هو معلوم من الدين بالضرورة،و  ثبت تحريمه قطعا

يُلتمس له مخرج، وجَعْ ،  1الطلاق/ ٱَّ ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ  الله تعالى قال في كتابه: لُ صورة  فلا 

لأن المخرج  ،  2الطلاق/ ٱَّ ني نى نن نم نز نر ٱُّٱ  :العقد مخرجا له دارئة للحد عنه مناقض لقوله تعالى

 جعل لمن يتقي الله فيما حرمه، لا لمن ظلم نفسه بالتعدي على حدوده. 

محصنو  غير  أو  محصنا  أكان  سواء  مطلقا  القتل  المحارم  زنا  عقوبة  أن  القول  كان  و   خلاصة  سواء 

في الشريعة الإسلاميةو   الوطء عن طريق العقد أم دونه،   عليه فإن زنا الفرع بأحد أصوله جريمة محرمة 

ومو  السليمة،  للفطرة  انتكاس  فهي  الجريمة  هذه  لقبح  مطلقا  القتل  والنسل    عقوبتها  الحرث  هلاك  آلها 

 حياء النفوس الطيبة.إو  القتل لاستئصال النفوس الخبيثةفناسبها 

 : لسرقة. ا4.4

وجه   على  فيه  له  شبهة  لا  للغير  ملكا  نصابا  قيمته  ما  أو  محرزا  نصابا  البالغ  العاقل  "أخذ  السرقة 

الإسلامية و   (2) الخفية" الشريعة  في  محرمة  جريمة  تعالىو   هي  قال  شروطه  توفر  عند  الحد  :  عقوبتها 

 38المائدة/ ٱَّ رٰ ذٰ يي يىيم  يخ يح يج هي هى هم هج  ني نىٱُّٱ

ذلك جريمة؟و  يعد  أصوله، هل  أحد  الفرع  إذا سرق  فيما  تتمثل  في  و   مسألتنا  للقرابة  أثر  هناك  هل 

 سقاط القطع أم لا؟ إ

إن كانت النفقة واجبة للفروع على الأصول إلا أنه لا يجوز للفروع الأخذ من  و   على أنه  (3) اتفق الفقهاء

لعموم الأدلة التي تمنع الأخذ من مال  و   لعدم الولاية،و   مال أصولهم في غير النفقة الواجبة لعدم الحاجة

اختلفوا في  ، و (5)أعراضكم بينكم حرام..."و   أموالكمو   : " فإن دماءكم منها قوله  ، و (4) الغير بدون وجه حق 
 

 (.9/55، )ابن قدامة، المغني  ( 1)

 (. 4/102) ر،ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختا ( 2)

، ابن قدامة، المغني (،  7/221)  شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،(،  4/28، )الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (  3)

(6/62-64-65.) 

، عبد العزيز الحوشان، القرابة وأثرها على الجريمة 277ص  حسن حامد خطاب، أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الاسلامي،  (  4)

 .311ص، والعقوبة

 . (24/ 1) ،67حديث رقم   :" رب مبلغ أوعى من سامع"، باب قول النبي  كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه، ( 5)
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الواجبة نفقته  الفرع  أخذ  في  الإ   أمرين:  عن  الممتنع  الأصل  مال  وفي نمن  السرقة،  صورة  على  عليه  فاق 

 وجوب القطع. 

 سرقة حال امتناع الأصل عن أدائها أخذ الفرع نفقته الواجبة على الأصل على صورة ال .1.4.4

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:: أدلتهمو  أقوال الفقهاء / أ

صله بنفسه إذا امتنع الأصل من  دليله: يجوز للفرع أن يأخذ نفقته الواجبة من مال أو   القول الأول .  

استدلوا بحديث هند  و   (1) هو مذهب الحنفيةو   لا إثم عليه،و   لا يعد ذلك جريمةو   نفاق عليه حال غناهالإ 

 (2) ولدك بالمعروف"و   حين امتناع زوجها عن النفقة: " خذي ما يكفيك  بن عتبة حيث قال لها رسول الله  

الأداء أن كل منها حق واجب  في  الدين  النفقة على  يأخذ قدر حقه و   كما قاسوا  أن  الدين  يجوز لصاحب 

 (3) لا يعد ذلك جريمة لأنه أخذ حقهو  عند الامتناع عن الأداء كذلك النفقة

الثاني .   المالكيةو   القول  الفقهاء  جمهور  ذهب  للفرع    (4) الشافعيةو   الحنابلةو   دليله:  يجوز  لا  أنه  إلى 

في وجوب القطع إذا توافرت  و  ثميعد أخذه سرقة موجبة للإو   الأخذ من مال أصله إلا بإذن أو حكم حاكم،

مستندهم في ذلك حديث هند الذي استدل به الحنفية، قالوا أنه من باب  و  شروطه خلاف سنذكره لاحقا،

فيما عدا ذلك فهو  و   بالتالي لا يجوز الأخذ عند الامتناع إلا بحكم حاكم أو إذن الأصلو   القضاء لا الفتيا،

إن كان له النفقة على أصله إلا أنه ليس له أهلية الأخذ بدون إذن لعدم الولاية في  و   جريمة، كما أن الفرع

 . (5) لا حكم حاكم على صورة السرقة فهو سارق عليه الإثمو  حقه فإذا أخذ بدون إذنه

 القول الراجح. / ب

الأخذ جواز  في  الحنفية  عليه  اعتمد  الذي  هند  الجمهور لأن حديث  إليه  ذهب  ما  هو  عدم  و   الراجح 

يحتمل أن يكون من باب  و   الذي يعد سبب الخلاف في هذه المسألة، يحتمل أن يكون من باب الفتيا و   الإثم،

 ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. و   القضاء

ذلك حال امتناع  و   إن القول بجواز أخذ الولد من مال الوالد دون حكم القاض ي على صورة السرقة

الخيانة، من  النفقة،  عن  علىو   الوالد  الولد  تعدي  والده،  مآله  مال  من  حقه  من  ليس  للولد  إو   ما  عداد 

مستقبلا  سارقا  الذارئع و   ليصبح  إليه    سد  السبيل  أما  مشروع  النفقة  حق  أن  كما  شرعا،  معتبر  أصل 

 لا يتوصل إلى المشروع بالممنوع.و  فممنوع،

 
 (.4/28) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،، الكاساني (،5/225، )السرخس ي، المبسوط ( 1)

 (. 65/ 7، )5364رقم  حديث ، بغير علمه إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ باب كتاب النفقات، في صحيحه، أخرجه البخاري  ( 2)

 . 273ص ،العقوبات في الفقه الإسلاميو  (، حسن خطاب، أثر القرابة على الجرائم4/28)، في ترتيب الشرائع الكاساني، بدائع الصنائع ( 3)

، البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع،  (7/221، )شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(، 2/265)مالك بن أنس، المدونة،  ( 4)

(4/317 .) 

 .274العقوبات في الفقه الاسلامي، صو  حسن حامد خطاب، أثر القرابة على الجرائم(، 7/221، )الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( 5)
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مسألة قطع الفرع إذا أخذ المال من الأصل على صورة السرقة في غير النفقة الواجبة عند    .2.4.4

 توفر شروط القطع 

 اختلف الفقهاء في مسألة القطع على قولين:: أقوال الفقهاء./ أ

عدم قطع الابن إذا سرق    ذهبوا إلىو   (1) الحنابلة(و   الشافعيةالقول الأول: لجمهور الفقهاء)الحنفية،  .  

 مال والده. 

 قالوا: بقطع الولد إذا سرق مال والده عند توفر شروط القطع. (2) القول الثاني: للمالكية. 

الفريق الأول ذكر شبهات تسقط الحد / ب إلى أن  في هذه المسألة  سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف 

تعالى قوله  من  المستفاد  الآباء  على  الأبناء  دخول  إذا سرق كجواز  الابن   ثر تي تى تن تم تز ٱُّٱٱ:عن 

ٱَّمم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
ف ،  61النور/  ضْع 

ُ
ت شبهة  الأبناء  على  الآباء  نفقة  وجوب  كذلك  الحرز،  معنى  ف  ضْع 

ُ
ت واردة  شبهة  فهذه 

القطعو   الملكو   الملك، شروط  من  القطع،و   الحرز  ينتفي  الشبهات و   بانتفائهما  هذه  الثاني  الفريق  ف    ضع 

 . (3) استدل بعموم الأدلة التي توجب القطع على كل سارق و 

 جرائم التعزير. 5
 :وأنواع العقوبات التعزيرية تعزير المقصود بال. 1.5

 :المقصود بالتعزير/ أ

أما المعاص ي    قال ابن تيمية: "و،  (4) لا كفارات"و   صلاح على ذنوب لم تشرع فيها حدودإو   التعزير "تأديب

الميتة أو  و   المرأة الأجنبية، أو يأكل ما لا يحل كالدمو   لا كفارة كالذي يقبل الصبيو   التي ليس فيها حد مقدر

مال  و   يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال

  الشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته، أو يشهد بالزور أو يطفف المكيالو   كالوكلاءو   اليتيم إذا خانوا فيها

أنواع المحرمات، فهؤلاء يعاقبون تعزيراو  إلى غير ذلك من  الوالي على  و   تنكيلاو   الميزان،  تأديبا بقدر ما يراه 

على حسب  و   قلته فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا،و   حسب كثرة ذلك الذنب في الناس

كبر   حسب  وعلى  ذلك،  في  المقل  بخلاف  عقوبته  في  زيد  الفجور  على  المدمنين  من  كان  فإذا  المذنب  حال 

 . (5) "ه صغر و  الذنب

 
 (. 135-9/134، )، ابن قدامة، المغني (5/471)الشربيني، مغني المحتاج، (، 9/150، )السرخس ي، المبسوط ( 1)

الكبير  (  2) )الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح  ابن رشد الجد،  (،  4/234) ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  ،  (4/337، 

 (. 3/208) المقدمات الممهدات،

  ، سليمان الحوشان، القرابة298-297العقوبات في الفقه الإسلامي، صو   ينظر تفصيل المسألة: حسن خطاب، أثر القرابة على الجرائم  (  3)

 . 334إلى ص 332أثرها على الجريمة والعقوبة، صو 

 (. 2/288)مناهج الأحكام،و  ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ( 4)

 . 91الرعية، صو  في اصلاح الراعي ابن تيمية، السياسة الشرعية ( 5)
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 أنواع العقوبات التعزيرية:/ ب

بالقول  يكون  قد  بالفعل،و   التعزير  يكون  بالفعل،و   قد  تعلق  ما  أكثره  كان  قسم  و   إن  من  هناك 

 العقوبات التعزيرية إلى:

 . العزل من المنصبو   التشهيرو   تعزير يتعلق بمنزلة الشخص في المجتمع كالتوبيخ/ 1

 النفي. و  رادة كالحبستعزير يتعلق بتقييد الإ / 2

 . منع التصرف في المالو   /تعزير يتعلق بالأموال كالغرامة3

 . القتلو  الجلدو  /تعزير يتعلق بالأبدان كالقيد4

 . (1) ضعاف الغرم عليهإموال كجلد السارق من غير حرز مع الأ و  /تعزير يتعلق بالأبدان5

 :فروع في تشديد العقوبة التعزيريةأثر قرابة ال .2.5

 نز نر مم ما ليٱُّٱ:  بل من الكبائر لقوله تعالى  يعد اعتداء الفروع على الأصول من أعظم الذنوب
  علا بالإحسان إليهما، مما يدل على علو مكانتهما،و   حيث قرن عبادته جلا،  23الإسراء/ٱَّ نينى نن نم

ارتكو  إذا  يعزر  الفرع  أن  على  الفقهاء  اتفق  لذا  إليهما،  أساء  من  على  العظيم  الذنب  غير    بترتب  جريمة 

سقاطها،  إثر للقرابة في تخفيف العقوبة أو  لا أو   موجبة لعقوبة مقدرة شرعا في حق أحد الأصول كالأجنبي،

 . (2) الزجرو  هو الردعو  بل لها أثر في تشديد العقوبة لعظم الجرم حتى يتحقق المقصد من العقوبة

  طردهم و  الخيانة،و   النصب و   ساءة اللفظية،الإ و  من أمثلة الجرائم التعزيرية في حق الأصول: الضرب،و 

 : لقاء بهم في دور المسنينالإو   صول همال الفروع للأ إ نخص بالذكر جريمة و  غيرها،و  من المنزل 

للفرع الإ في دور المسنينلا يجوز  في ذلك من قطيعة لهم،  (3) لقاء بأصوله  تعالى أمر  و   الله سبحانو   لما 

إليهم عجزهم،و   رعايتهمو   بالإحسان  عند  المقام  و   حفظهم  يسع  لا  أنه  حتى  ذلك  على  الأدلة  تظافرت  قد 

فقد قام بجريمتين جريمة    ا لذكرها، فإن من قال لوالديه أف كان عاقا لهما فكيف بمن أخرجهما من بيتهم

أملاكهما،الا  على  الإ و   عتداء  إليجريمة  الأخيرةو   اهمساءة  من    هذه  أبلغ  المعنوي  الجرم  لأن  الأولى  من  أشد 

تواثب والد  و   قد نص الفقهاء على أن الولد إذا شتم والديه يعزر قال الماوردي:" لو تشاتماو   الجرم المادي،

على    اإلا أنهم لم ينصو ،  (4) لم يسقط تعزير الولد في حق والده"و   دهسقط تعزير الوالد في حق ول،  مع ولده

بما أنها جريمة على كل  و   تعزير الولد إذا أخرج أبويه من المنزل ربما لأن هذه الجريمة لم تكن على عهدهم،

 
 (. 5/197)، يمحمد التويجري، موسوعة الفقه الاسلام ( 1)

القناع،  (  2) السلطاني  (، 6/122)البهوتي، كشاف  الأحكام  الجريمة346صة،  الماوردي،  القرابة وأثرها على  الحوشان،  العزيز سليمان    ، عبد 

 . 449-448العقوبة، صو 

ويب،    (  3) إسلام  الفتوى موقع  نشر  تاريخ  المسنين،  دور  في  الوالدين  وضع  الفتوى 2008-ه1429حكم  رقم  موقع  111328م،  من   ،

httpss://www.islam web.net3128، رقم الفتوى  1015/ 22/10  النشر  ، لجنة الافتاء، من العقوق وضع الوالدين في دار المسنين، تاريخ  ،

 .13/1/2023، تاريخ الدخول للموقعين: https://aliftaa.joموقع 

 . 346الأحكام السلطانية، ص، الماوردي ( 4)
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للحاكم أو  و   لا من جرائم الحدود، فهي تصنف ضمن جرائم التعازير،و   ليست من جرائم القصاصو   حال،

أ يناسبها  نالقاض ي،  ما  العقوبات  من  الوازع  و   يشرع  يردعه  لا  ما  لأن  العقوبة،  من  المقصد  به  يتحقق  ما 

 . الديني، لا يردعه إلا العقاب الدنيوي 

 اتمة.خ6

 توصيات نذكر منها:و  حث خلالها إلى نتائجخلص البو   تمام الورقة البحثيةإ تم بحول الله 

 النتائجأولا:  

 ، جرائم الحدود، جرائم التعازير. سلامي ثلاثة أقسام: جرائم القصاصالجرائم في الفقه الا  ­

العقوبات ­ في تخفيف  البنوة  لقرابة  أثر  القصاص و   لا  في جرائم  في  و   درئها  أثر  لها  بل  التعازير 

عدا جريمة القذف فالكل    فالخلاف فيها بين الفقهاء قائم  تشديد العقوبة، أما جرائم الحدود

 ه بالزنا أو نفي النسب. يا متفق على أن الولد يحد بقذف أبفيه

الشريعة ­ مرونة  على  دليل  القاض ي  لاجتهاد  الموكولة  التعزيرية  على  و   العقوبات  جاد  إيقدرتها 

 العقاب لكل الجرائم المستجدة.

 ثانيا: التوصيات 

الأصول   وص ين على  الفروع  اعتداء  بجرائم  المتعلقة  الشرعية  الأحكام  للرأي  و   بتقنين  وفقا  عقوباتها، 

مقارنتها بما  و   ذلك حتى يتسنى لرجال القانون الاستفادة منها، و   الراجح في كل مسألة اختلف فيها الفقهاء،

  النظر في مدى موافقتها لأحكام الشرع، خاصةو   ورد في القوانين الوضعية لمعالجة الخلل في هذه القوانين،

الجرائم،و  هذه  من  الحد  في  القوانين  لهذه  العقابي  النظام  فشل  تبين  قد  هذه  و   أنه  انتشار  دليل  خير 

 الجرائم واستفحالها. 

 قائمة المراجع .7

 .3ط  : عبد السلام هارون، دار الفكر،حقيقت ،ةمعجم مقاييس اللغ ،(م1979-ه1399) أحمد، ابن فارس •

 . 3ر،طدار صادبيروت،  ،لسان العرب ،(ه 1414) محمد،  بن منظور ا •

جموعة من المحققين، دار  م  : تحقيق،  تاج العروس من جواهر القاموس  ،(د.ت)حمد،  م  الزبيدي مرتض ى   •

 ، د.ط. الهداية

 ، د.ط.المكتبة العلميةبيروت،  ،في غريب الشرح الكبيرر المصباح المني ،(د.ت)أحمد،  الفيومي •

دار الفكر  بيروت،  المبارك،    تحقيق: مازن   ،الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة،  (ه1411)  زكريا،  السنيكي •

 . 1ر، طالمعاص

 . 2دار النفائس، ط، معجم لغة الفقهاء، (م1988-ه1408)، حامد صادق قنيبيو   حمد رواس قلعجيم •

يا • رْمذ 
 
الترمذي ،  (م1975-ه1395)  محمد،   لت إتحقيق،  سنن  عطوة عوض،:  مكتبة ،  مصر  براهيم    شركة 

 .2، طمطبعة مصطفى البابي الحلبيو 
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عادل مرشد  و  شعيب الأرنؤوط تحقيق:  ، مسند الامام أحمد بن حنبل، (م2001-ه1421)أحمد،  ابن حنبل •

 .1، طوآخرون، مؤسسة الرسالة

، زهير الناصر، دار طوق النجاة  مدمح  تحقيق:،  صحيح البخاري ،  (ه1422)محمد بن إسماعيل،    البخاري  •

 .1ط

ماجة • )  ابن  حاجة،  (م2009-ه 1430محمد،  ابن  وآخرون،  تحقيق: ،  سنن  الأرنؤوط  الرسالة    شعيب  دار 

 . 1، طالعالمية

 ، د.ط.دار الحديث، القاهرة، الأحكام السلطانية ،(د.ت) علي،  الماوردي  •

 . 2، طدار الكتب العلمية، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،(م1986-ه1406)، علاء الدين لكاسانيا •

 ، د.ط. كتبة القاهرةممصر، ، المغني ،(م1968-ه1388) موفق الدين عبد الله، المقدس ي بن قدامةا •

 ، د.ط.دار الكتب العلمية، المهذب في فقه الامام الشافعي ،(د.ت ) إبراهيم، الشيرازي  •

دار    لكويت،، االموسوعة الفقهية الكويتية،  (ه1427-ه1404)،  وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية •

 . 2، طالسلاسل

القاهرة،  ،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد  (،م2004-ه1425)  أبو الوليد محمد بن أحمد،  بن رشد الحفيدا •

 . ، د.طثدار الحدي

 .، دار الفكر، د.طرح الكبيرحاشية الدسوقي على الش  )د.ت(، محمد بن أحمد، لدسوقيا •

السيد حامد خطاب  • الفقه الاسلامي(،  م2001-ه1422، )حسن  في  والعقوبات  الجرائم  القرابة على  ، أثر 

 . 1القاهرة، ط

، المملكة العربية السعودية،  في إصلاح الراعي والرعية  السياسة الشرعية(،  ه1418)تقي الدين،    ابن تيمية •

 .1ط ، وزارة الشؤون الاسلامية

 . 2طر، دار الفكبيروت، ر، رد المحتار على الدر المختا (، م1992-ه1412) محمد أمين،  بن عابدينا •

،  الكتاب العربي  دار، بيروت،  التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  ، )د.ت(،ربد القاد ودة عع •

 .د.ط

مقارنا  (،  م1986-ه1406)  ،ر منصو لحفناوي  ا • الاسلامي  الفقه  في  الجنائية  العقوبة  في  وأثرها  الشبهات 
 .1مانة، ط مطبعة الأ  بالقانون،

 . ، دار الفكر، د.طالعناية شرح الهداية )د.ت(، محمد،  لبابرتيا •

وض  ع  ، تحقيق:منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه(،  م2005-ه1425، )محيي الدينبو زكريا  لنووي أا •

 . 1طر، دار الفك، قاسم أحمد عوض

 . ، دار احياء الكتب العربية، د.طدرر الحكام شرح غرر الأحكام )د.ت(،، محمد بن فرامرز  لا خسرو م •

دار الكتب  بيروت لبنان،  ،  الكافي في فقه أهل المدينة  (،م2002-ه1422)  ،يوسف بن عبد الله  بن عبد البرا •

 .3العلمية، ط
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سلامة  القليوبي • البرلس ي عميرة  و   أحمد  )أحمد  وعميرةح(،  م1995-ه1415،  قليوبي  دار  بيروت،    ،اشيتا 

 . ، د.طرالفك

 .ار الصحابة للتراث، د.ط، دالخرقيتصر مخ(، م1993-ه1413) عمر بن الحسين، لخرقيا •

الدين،  المنهاجي الأسيوطي • العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود،  (م1996  -ه1417)  شمس  ،  جواهر 

 .1ط،  دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، : مسعد عبد الحميد محمد السعدنيتحقيق

، تحقيق: قاسم محمد  البيان في مذهب الامام الشافعي(،  م2000-ه1421)  يحيى بن أبي الخير،  عمرانيال •

 .1ط، دار المنهاج، جدة، النوري 

 ..1، بيروت لبنان، طالقرابة وأثرها على الجريمة والعقوبة (،م2006) ،عبد العزيز الحوشان •

 . 3ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، أحكام القرآن(، م2003-ه1424) محمد بن عبد الله، بن العربيا •

 . ، د.طردار الفك بيروت،  ر، المحلى بالآثا )د.ت(، الأندلوس ي علي بن أحمد، ابن حزم •

 .دار الكتب العلمية، د.ط، اعكشاف القناع عن متن الإقن )د.ت(، منصور بن يونس، البهوتي الحنبلي •

 د.ط.  مطبعة الحلبي،، القاهرة، ختيار لتعليل المختارالا  (،م1937-ه1356) عبد الله،  وصليبن مودود الما •

اللا • الدين  شربينيخطيب  )شمس  المنهاج(،  م1994-ه1415،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  دار  مغني   ،

 ..1الكتب العلمية، ط

 . د.ط، دار المعرفةبيروت،   المبسوط،، (م1993-ه1414) ابن سهل محمد بن أحمد، لسرخس يا •

 .، دار الفكر، د.طهذبالمجموع شرح الم (، ت.د) أبو زكريا محيي الدين، النووي  •

المنذ • إبراهيم،  رابن  بن  حنيف،  الاجماع  (،م1999-ه1420)  محمد  حماد  أبو  تحقيق:  مكتبة  الامارات،  ، 

 .2ط ، الفرقان

مكتبة   تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،(، م1986-ه1406) ، إبراهيم بن علي بن فرحون ا •

 . 1الكليات الأزهرية، ط

تحقيق: علي محمد معوض وعادل  ر،  لحاوي الكبيا(،  م1999-ه1419، )علي بن محمد  بو الحسنالماوردي أ •

 .1ط،  الكتب العلميةدار ، بنانل  -بيروتأحمد عبد الموجود، 

 . 2ط، المكتب الإسلامي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى(، م1994-ه1415، )مصطفى  الرحيباني •

،  مؤسسة الرسالة،  بيروت،  زاد المعاد في هدي خير العباد،  (م1994ه/ 1415)،  محمد بن أبي بكر   ابن القيم •

 . 27ط، لاميةمكتبة المنار الاس، الكويت

مطبعة  القاهرة،  اكر،  محمود محمد ش  :تحقيقر،  تهذيب الآثا،  )د.ت(  محمد بن جرير،  بو جعفرالطبري أ •

 . د.ط، المدني

 . 1، دار الفكر، طالزواجر عن اقتراف الكبائر(، م1987-ه1407، )ر أحمد بن محمدبن حجلهيتمي اا •

 . ، د.طردار الفكبيروت، ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(، م1984-ه1404) ،مس الدينالرملي ش •

 .1دار الكتب العلمية، ط لمدونة،ا(، م1994-ه1415، )مالك بن أنس •
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، دار الغرب الاسلامي،  المقدمات الممهدات (،  م1988-ه1408)  أبو الوليد محمد بن أحمد،  ابن رشد الجد •

 .1ط

 .1، بيت الأفكار الدولية، طموسوعة الفقه الاسلامي(، م2009-ه1430) محمد، التويجري  •

آم  • )الهزيل  الأصول ا(،  م 2014/ 2013،  ضد  ماجستير) ،  لجرائم  الحقوق ،  (مذكرة  الحقوق   ،قسم  كلية 

 ، الجزائر.جامعة لحاج لخضر باتنة،  تخصص: علم الاجرام والعقابوالعلوم السياسية، 

من    الحماية الجنائية من الجرائم الواقعة على الأصول   (،م2021-ه1442)  ،آخرونو   بوبكر زيتونة مسعود •
،  الوادي   جامعة الشهيد حمه لخضر،  خصص: شريعة وقانون ت،  قسم الشريعة،  (مذكرة ماستر)،  الفروع

 .الجزائر.

شريم • محمد  محمود  )محمد  وتخفيفهاأ  (،م2013-ه1434،  العقوبة  تشديد  في  القرابة  رسالة  )  ،ثر 
 فلسطين.  -لجامعة الإسلامية، غزةا، كلية الشريعة والقانون (، ماجيستير في الفقه المقارن 

مذكرة  ) ،  أثر القرابة على الجريمة في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري   (،م2017ه/ 1438، )لحسن بعلي •

والقانون ،  (ماجستير الشريعة  الاسلامية  ،قسم  العلوم  الجزائ،  كلية  ب 1ر)جامعة  خدة،  (  بن  يوسف  ن 

 الجزائر.

يحيي، • أبو  محمد  الحدود  (،م2015)  سمر  في  الفقهية  الأب  دراساتأحكام  مجلة  الشريعة  ،  علوم   ،

 . 566/ 549ص ،2العدد ، 42المجلدوالقانون، 

الافتاء • )لجنة  المسنين،(،  م1015/ 10/ 22،  دار  في  الوالدين  وضع  العقوق  الإفتاء  موقع  من    دار 

https://aliftaa.jo 

 httpss://www.islam:  موقع  ،حكم وضع الوالدين في دار المسنين(،  م2008-ه1429موقع إسلام ويب،)   •
web.net 
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